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ملخص
أطراف الخصومة لحقوقهم المكرسة عند كل استفاء–خر تؤ –یة أحد أهم العراقیل التي تعطل الدعوى الجزائیعد بطء

حیـث تبقى .و للجهاز القضائيأســـواء رجع سبـــب ذلك لسلوك الخصوم في حد ذاتهم .مرحلة من مراحل سیــر الدعوى
إشكالیة إطالة أمــد التقاضي من أبرز المشاكل التي تتطلب البحث عن الحلول العاجلة لتــفادي كل ما یعرقل حـــسن ســیر 

المصــالح في زمن و فاء الحقوقیاستو الســهولة لفـــض الخصوماتو الیــسرو العدالة الجنائیة الذي یقتضي كأصل عام الســرعة
.ـــأخیر غیـــر مبـــــررمعقـــول دون تــ

.دعوى، سرعة، خصوم، ضمانات، ءبط:المفاتیحالكلمات 

The Slow Pace of the Criminal Case and its Impact on the Interests of the Adversaries

Abstract

The lack of speed is one of the most important obstacles to the delay of litigants in exercising
their rights at every stage of the proceedings, either because of the behaviour of the
opponents themselves or due to the judiciary system. To remedy this problem, urgent
solutions must be considered to avoid all impediments to the proper functioning of the
criminal justice system, which requires speed and ease as essential elements for resolving
disputes and asserting rights and interests within an acceptable timeframe and without undue
delay.

Keywords: Slowness, speed, liabilities, guarantees, suit.

La lenteur de la procédure de l’action pénale et son impact sur les intérêts des adversaires
Résumé
Le manque de la rapidité est l’un des obstacles les plus importants au retard des parties au
litige dans l’exercice de leurs droits consacrés à chaque stade de la procédure, soit en raison
du comportement des opposants eux-mêmes sou à cause du pouvoir judiciaire. Pour remédier
à ce problème, des solutions urgentes doivent être envisagées pour éviter tous les
empêchements au bon fonctionnement de la justice pénale, qui requiert principalement la
rapidité et la facilité comme éléments essentiels à la résolution des litiges et pour faire valoir
les droits et les intérêts dans un délai acceptable et sans retard injustifié.

Mots-clés: lenteur, rapidité, adversaires, garanties, action publique.
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ةـــــــــــمقدم
هو و ، اعتداءإذا وقع علیها الأفراد في حالة ما (1)حقوقاستفاءزائیة الوسیلة القانونیة لضمان تعتبر الدعوى الج

إلى الحد بطیئابمعنى ألا یكون ،(2)سریعا غیر متسرعلتلك الحقوقالاقتضاءالأمر الذي یتطلب أن یكون هذا 
أصل و ناتهم لاسیما ضمانة الحق في الدفاعایؤدي إلى إهدار ضمو رتب ضررا لأطراف الخصومة الجزائیةـالذي ی

أن و خاصة،خلال مدة معقولة غیر متأخرةاتهامضرورة الفصل في ما وجه للفرد من البراءة الذي یقتضي
حمایة أرواحهمو أمن أفرادهو امهظعلى نظالحفامحققا بغیةو تتطلب زجرا سریعامصلحة المجتمع

حسمها بشكل موجز ذات أهمیة كبیرة في عصرنا و لذلك أصبح الإسراع في إنجاز الدعاوى الجنائیة.أموالهمو 
هو الأمر الذي و ،أثقل كاهل القضاءهذا لاسیما في الجرائم قلیلة الخطورة خاصة بعد ازدیادها بشكل ملحوظ 

ما مدى أثرها على مصلحة الخصوم خاصة و ؟الدعوى الجزائیةتتمثل أسباب بطء فیمَ : یطرح الإشكالیة التالیة
أن مصلحة المجتمع في كشف الحقیقة بشو ،مصلحتهم في ضمان فاعلیة العقوبة في تحقیق أغراضها من جهة

هل و هل بطء إجراءات الدعوى الجزائیة یؤدي إلى إفلات المجرم من العقاب؟و ؟الجرائم المرتكبة من جهة أخرى
؟حقوق الإنسان في الدعوى الجزائیةراءات یؤدي إلى المساس بالبطء في الإج

:للخطة المشكلة من مبحثیناوهو ما سوف نعالجه وفق
:الدعوى الجزائیةءأسباب بط: المبحث الأول-1

هما حق الجماعة التي تهدف و تهدف الإجراءات المقررة لسیر الدعوى الجزائیة إلى تأمین حقین متعارضین
العقوبة دون إبطاء لتكون إجراءات سریعة لتنفذلأن الجریمة إذا وقعت تقتضي إلى توقیع العقاب على المجرم 

إجراء التوقیف حیث و الذي یطالب بضمان مصلحة خاصة عند توجیه الاتهام–المتهم –حق الفرد و ،أكثر ردعا
لا تتحقق في كثیر من الأحیان غیر أن هذه الأخیرة،على وجه السرعةیستلزم الأمر ضرورة الفصل في حریته 
ما یعود إلى دور الجهاز القضائي سواء بالنسبة لجهة الادعاء أو ومنها لأسباب مختلفة منها ما یتعلق بالخصوم

ب الثاني المطلو لبیان الأسباب المتعلقة بدور الخصوم:هو ما سوف نوضحه في المطلب الأولو التحقیق أو الحكم
.لأسباب متعلقة بدور الجهاز القضائي

:الدعوى الجزائیةءالأسباب المتعلقة بدور الخصوم في بط: الأولالمطلب - 1-1
مختلفة تمكنهم من المشاركة الفعلیة في تسییر إجراءات الدعوى ادوار مارس الخصوم في الدعوى الجزائیة أی
و ضحایا بقدر یحقق التوازن بین مصالحهم أسواء أكانوا متهمین )3(حفاظا على حقوقهم المحمیة قانوناو دفاعا

أن و ،نه بريء حتى تثبت إدانته بحكم حائز قوة الشيء المقضي فیهة فحق المتهم یقتضي معاملته على أالمتضارب
تي تعطى الأولویة للقضیة الو دون أي تأخیر غیر مبررو الإجراءات التي تلیها في آجال معقولةو تجرى المتابعة

حصوله على حقه -المجني علیه -من جهة ثانیة یطالب الضحیة و هذا من جهة)4(یكون فیها المتهم موقوفا
في وقت قریب من اعتبارهشعوره بالطمأنینة من أن العدالة قد أعادت له و من خلال الاقتصاص من الجاني

هامة للوصول إلى إجراء توقیع العقاب في وقت معقول بحیث لا تفقد ةهو ما یعد ضمانو )5(للاعتداءتعرضه 
العقوبات سنة و ائمر في كتابه شرح الج–بیكاریا –المحامي الإیطالي و هو ما ذهب إلیه الفقیهو ،العقوبة غرضها

دلة عاو افعةكلما كانت العقوبة سریعة التطبیق أي توقع في وقت قریب من ارتكاب الجریمة كانت ن–1864
.)6(بصورة أكبر
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الأساسي في ظل و لا یتسنى تحقیق ذلك من وجهة نظرنا إلا إذا قام كل أطراف الدعوى الجزائیة بدورهم الفعالو 
ما خول لهم المشرع من مكنات قانونیة یمكن القول مبدئیا أنها تضمن توقیع العقوبة في وقت قریب من وقوع 

.الدعوى الجزائیةالضحیة في بطءو خلال إبراز دور كل من المتهمهو الأمر الذي سوف نعالجه من و الجریمة
:الدعوى الجزائیةءدور المتهم في بط: الأولالفرع 

ضمانات و سواء من حیث ما یحظى به من حقوقاهامو یمثل المتهم في الخصومة الجزائیة محورا أساسیا
و من حیث مدى مساهمته في تأخیر الفصل في الدعوى العمومیة مستغلا ما خول له القانون من أجوهریة 

لأصل ضمانات له في مواجهة كل إجراء مضاد یمس بحقوقه اصلاحیة ممارسة بعض الإجراءات التي تعد في 
یختار طریقة الدفاع حیث یملك كامل الحریة في أن و حقه في الدفاع أسمیا حقه في الحریة لا،المحمیة قانونا

تتعلق و التي تأخذ شكلا إجرائیاو یتمتع كذلك المتهم بجملة من الحقوقمن أخرى و هذا من ناحیةعن نفسه 
.)7(القرارات القضائیةو ممارسة طرق الطعن في الأحكامو بشخصه كحقه في طلب التأجیل

لأنه یتمتع بالحق في الصمت هذا في إظهار الحقیقة–القضائیة –لا یتعاون مع السلطة العامة أكما له 
لا یمكن تأویله أثناء سیر الخصومة عبر مختلف مراحلها من و الأخیر الذي یعد حقا ثابتا في الإجراءات الجزائیة

إن كان یؤدي منطقیا و التحقیق أو المحاكمة على أنه دلیل إدانة یضاف إلى سائر الأدلةو طرف سلطة الملاحقة
.)8(درجة تعقید القضیةزید منیو إلى عرقلة سیر الدعوى

بالتالي یتعین على المحقق أن یبذل جهدا إضافیا لیتحصل على المعلومات المتعلقة بالشخص محل المتابعة و 
،التي من شأنها أن تنعكس سلبا علیهو لا یبرر هذا جواز إجبار الشخص بإدلائه الشهادة على نفسهو ،الجزائیة

أن و من قرینة البراءة لا یحمل على المساهمة في إدانة نفسه إذ الأصل دائما هو البراءةفي ظل ما یتمتع بهو 
بالتالي لا یمكن أن یؤول مجرد السكوت و لیس للمتهم أن یثبت ذلكو بات یقع على عاتق سلطة الاتهامعبء الإث

ن الحقوق التي یتمتع بها المتهم ا إعلیه یمكن القول جلیبناءً و )9(لا یجبر أن یدلي إلا بما یرید قولهو ضدهدلیلا
.من شأنها عرقلة سیر الدعوى في حالة ما إذا بالغ المتهم في إساءة استعمال حقه

تضییع الوقت أو طلبات و التي یستعملها بقصد المماطلةو الدفوع المقدمة منهو من قبیل ذلك تعدد الطلباتو 
المتهم إلى تقدیم تلك الطلبات من أجل تأخیر حسم القضیة بغیة تمكنه من تسویتها مع التأجیل المتكررة إذ یعمد

قرارات و حكامأأو تعمد إجراء حق الطعن في ،)10(خصومه كسحب الشكوى إذا كانت تضع حدا للمتابعة الجزائیة
الذي یرفعه إلى جهة قانونا أو توجیهه لعریضة الطعناسلیمو االجهة الماثل أمامها دون أن یكون طعنه مؤسس

ربح مدة إضافیة من خلال إرساله و مثل ذلك الطعن أملا منه في كسب الوقتفي نظر القضائیة غیر مختصة ب
ذلك فينظر المن ثم إعادتها للجهة المختصة بو ،بقائها هناك مدة زمنیة قد تطولو القضیة إلى تلك الجهة

.)11(الطعن
،إن هذا السبب أو السلوك الممارس من قبل المتهم بحكم ما یتمتع به من حقوق في الدعوى الجزائیةوبالتالي ف

،)12(تجاه نیة المتهم لممارسته من أجل تأخیر الفصل في الدعوىانما إ ولا یبدو إنكارا لحقه في ممارسة الطعن و 
الإجرائیة عن رغبته في إعادة النظر في سیسا على أن الطعن هو إجراء یعلن من خلاله أحد أطراف العلاقة تأ

من هذا المنطلق فإن الحكم أو القرار و القرار الصادر عن القاضي في مرحلة من مراحل سیر الخصومة الجزائیة
كما یعد تغیب المتهم عن ،)13(القاضي في الخصومة الجزائیة یعد من المقتضیات الأساسیة التي یتطلبها المشرع

رغم صحة إجراءات تبلیغه من شأنه أن یعطل إجراءات الفصل في القضیة المطروحة حضور جلسة المحاكمة 
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تغیب بدون عذر تعتبره الجهة القضائیة و جهة الحكم على الرغم من إجازة إجراء محاكمة المتهم الذي بلغأمام
ل في الدعوى في تأخیر الفصو حیث تجرى محاكمته غیابیا حتى لا یكون من شأن الغیاب وسیلة للمماطلة،مقبولا

غضون مدة زمنیة معقولة لا یترتب علیها أي ضرر أو مساس غیر مشروع بمصالح أطراف الدعوى على حد 
.)14(سواء

:جزائیةالدعوى الءدور الضحیة في بط:الثانيالفرع 
فحق الضحیة في ،نات لا تقل أهمیة عن تلك المقررة للمتهماضمو الجزائیة بحقوقیتمتع الضحیة في الدعوى

كما )15(یعتبر من الحقوق ذات الأهمیة الإجرائیة الكبرى في الخصومة الجنائیةتقدیم الشكوى في بعض الجرائم 
ذلك إما بشكوى یقدمها لقاضي و دعاء مدنیا أمام القضاء الجنائيمنحه قانون الإجراءات الجزائیة طرقا ثلاث للا

من قانون 240حیث تنص المادة .)16(ء المباشر أمام جهة الحكمإما بالإدعاو التحقیق أو عن طریق التدخل
من هذا القانون72یحصل الإدعاء المدني إما أمام قاضي التحقیق طبقا للمادة «:الإجراءات الجزائیة على أنه

إما أثناء الجلسة بالتدخل بتقریر یثبته الكاتب أو بإبدائه في و ب قبل الجلسةإما بتقریر لدى قلم الكتاو 
.)17(»مذكرات

یمكن للمدعي المدني أن یكلف المتهم مباشرة بالحضور ":أنهمكرر من نفس القانون على 337تنص المادة و 
:الآتیةلات اأمام المحكمة في الح
ذا كان یحق إ و .)18("رصیدشیك بدون حرمة المنزل، القذف، إصدارانتهاك، تسلیم الطفلم ترك الأسرة، عد

ن یدعي مدنیا لأول مرة أمام المحكمة الجریمة موضوع الدعوى العمومیة ألكل شخص یلحقه ضرر ما من 
تأسیسا على نص المادة ، )19(عامة طلباتهاالبداء النیابة قبل إو وى لحین قفل باب المرافعةالمنظورة أمامها الدع

المحكمة حالة ما إذا ترتب على الإدعاء المدني أمام من قانون الإجراءات الجزائیة فإن ذلك لا یتحقق في 72
حیث لا یجوز تعطیلها بسبب تحریك أو ،تأخیر البت في الدعوى العمومیة أن هذه الأخیرة هي الدعوى الأصلیة

هو و )20(وجب القیام بالإدعاء المدني قبل إبداء النیابة العامة طلباتهاكرفع الدعوى المدنیة للمطالبة بالتعویض لذل
على أنه إذا حصل التقریر بالإدعاء المدني «: من قانون الإجراءات الجزائیة حیث تنص242ما كرسته المادة 

هو ما یعد من و ،)21(»إلا كان غیر مقبولو ة العامة طلباتها في الموضوعبایبالجلسة فیتعین إبداؤه قبل أن تبدي الن
عوى الجزائیة من خلال ترتیب الأثر بعدم القبول في رنا ضمانة أساسیة لتحقیق سرعة الفصل في الدظوجهة ن

.البت في الدعوى العمومیةسببا في بطءنيلة ما إذا كان إجراء الإدعاء المدحا
مماطلته في الحضور إلى قاضي التحقیق لإجراء الخبرة و غیر أنه نلتمس في كثیر من الأحیان تأخر الضحیة

إجراءات التحقیق التأكد من مدى صحة الضرر الذي ألحق بالضحیة من الطبیة في الحالات التي تستوجب فیها 
.)22(عدمه

:اب المتعلقة بدور الجهاز القضائيالأسب: المطلب الثاني- 1-2
سیر إجراءات الدعوى الجزائیة حیث قد تعمد جهة المتابعة أو ا ما یساهم الجهاز القضائي في بطءكثیر 

هذا من جهة ومن جهة ثانیة یمكن لجهة الحكم ،الاتهامأو التأخیر في توجیه الاستدلالاتالتحقیق في إطالة جمع 
.للفصلمهیأةأن تتعسف في تقدیر طلبات بغیة تعطیل الفصل في الخصومة في الحالة التي تكون فیها 
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:تعمد الإبطاء في مباشرة الإجراءات: الفرع الأول
توقیع العقاب و یمةوذلك بهدف الوصول إلى الجر ،هاتتمیز الإجراءات الجزائیة بطابع خاص هو السرعة فی

إجراءات سریعة باتخاذالقائمة كونتتأسیسا على هذه الحكمة وجب أن و ،لتحقیق ردع المذنبعلى مرتكبها 
في مناقشة المتهم –قاضي التحقیق –من ذلك إلا أنه كثیرا ما تعمد سلطة التحقیق على الرغم و )23(التصرف

قوته على التركیز بقصد الحصول على اعتراف و تمتد لساعات مطولة حتى تضعف سیطرتهمناقشة تفصیلیة 
هو الأمر الذي یطرح لدى الفقه الجنائي مدى مشروعیة و )24(روح العمل القضائيو هو ما یتعارضو ،منه

رهاق المتهم لما إلأن إجراء الاستجواب بهذا الأسلوب یجعل من الدلیل ولید إرهاق أي لولا ،الاستجواب المطول
.)25(اعترف أو صرح بأقوال لم یكن لیصرح بها أصلا

بالتالي فإن هذه الإطالة تؤدي لا محال إلى التأخیر في توجیه الاتهام خاصة في حالة الفرض الذي یكون فیه و 
حیث ،بوجه عام عندما لا یكون الشخص المشتبه فیه محل اتهامو التحقیق ضد شخص غیر مسمىحطلب فت

ن كأصل عام على قاضي التحقیق أن یأخذ أقوال هذا الشخص كشاهد لكن عندما یقوم بسماعه على أساس یتعی
متماسكة على ارتكاب الجریمة ثم یقوم باتهامه فإن اتخاذ مثل هذا و أنه شاهد في الوقت الذي توجد فیه دلائل قویة

ة في سرعوحقه )26(في الاستعانة بمحامٍ م لاسیما حقه یحرمه من الضمانات التي كفلها المشرع للمتهالإجراء
دون تأخیر غیر مبرر لأن المساس بهذه المصالح یضر اتهامما وجه له إلیه من الإحاطة بالتهمة وسرعة البت فی

ثال مو ،تجنب الإبطاءو الإجراءاتاتخاذشرع الجزائري على وجوب الإسراع في ملذلك حرص الحقوق الإنسان 
كل متهم یصدر ضده أمر إحضار أو مذكرة إیداع في مؤسسة عقابیة أو استجوابذلك ما قرره فیما یتعلق بإجراء 

.)27(من قانون الإجراءات الجزائیة112،118،121أمر قبض طبقا للمواد 
:سلطة المحكمة في تقدیر طلب التأجیل: الفرع الثاني

قدمها مدى جدیة طلبات التأجیل التي تتقدیرو في فحصاأساسیرة في الدعوى دورا تلعب جهة الحكم الناظ
ندب خبیر أو إجراء الأطراف سواء للتمكن من تنفیذ طلب من طلبات التحقیق كضرورة تبلیغ شاهد أو أكثر أو

.)28(إلخ...معاینة أو ضم قضیة
والأصل أن لمحكمة الموضوع تقدیر طلبات التأجیل حیث تجیب ما تراه موجبا لإجابته وترفض ما لا تراه 

من قضیة أخرى فأخرتها المحكمةینتهيمسوغا له كطلب الدفاع عن المتهم تأخیر القضیة الخاصة به حتى 
أمام المحكمة بین لم یمتثل و هدي علیو نو لما طلبت القضیةو أنها أجلت لیوم آخر فانصرفاعتقدلكن المتهم و 

تكون عندئذ قد استعملت حقها دون أن تكیف ،رفضت المحكمة طلبهو طلب تأجیل القضیةو الدفاع سبب غیابه
من المحكمة قبل التأكد من مصیر قضیته یعتبر رعونة یجب أن المتهمانصرافلأن ،ذلك إخلالا بحق الدفاع

إذا أجلتها تكون قد ساهمت في بطءالمحكمة بتأجیل القضیة حیثالتزاملا یصح أن یترتب علیها و یتحمل تبعتها
لا یخضع «التي تنص 165هو ما یجعل القاضي الجزائي یخرج عن حیاده المقدس دستوریا في المادة و الدعوى

.»القاضي إلا للقانون
اضي من أي تعسف من الدستور حمایة المتقاضین حیث تنص یحمي القانون المتق168وتقرر كذلك المادة 

، أما إذا كان إبداء طلب التأجیل لمجرد تعطیل الفصل في الدعوى أو إذا )29(یصدر من القاضيانحرافأو أي 
بداء إ و دون حضور الجلسةالذي تقدمت عنه شهادة طبیة لیس من شأنه أن یحول حقیقةو كان المرض المدعى به

إذا بینت المحكمة في حكمها الأسباب و بذلك أن ترفض إجابتهاقتنعتللمحكمة إذا الدفاع على الوجه المطلوب ف
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علیها الاعتراضالشهادة التي قدمها دفاع المتهم لإثبات مرضه فلا یقبل الاعتبارالتي من أجلها لم تأخذ بعین 
.)30(لأن تقدیرها في ذلك لا یخضع للرقابة الأعلى درجة

لو بدون إبداء الأسباب لیست مطلقة فقد و علیه فإن سلطة المحكمة في إجابة طلب التأجیل أو رفضهبناءو 
ترتب وثیقا بحق أحد أطرافا الخصومة یقتضي ضرورة تمكینه من إبداء دفاعه حیث یاتصالایكون التأجیل متصلا 

.)31(على رفضه إجابته أو عدم التعرض له بما یفنده إخلالا ظاهرا بحق الدفاع
:الدعوى الجزائیة على مصالح الخصومأثر بطء:المبحث الثاني-2

یقتضي يإلى التأثیر على مصالح أطرافها هذه الأخیرة التمباشرة إجراءات الدعوى الجزائیة یؤدي بطء
السیر في بناء علیه فإن بطءو ،ة دون تسرعإجراءات الفصل في الخصومة على وجه السرعاتخاذحمایتها وجوب 
المقررة عند كل مرحلة من مراحل الدعوى و مصالحهم المعتبرةو نات الخصومامحال إخلالا بضمالدعوى یرتب لا

الضحیةو هي مصلحة المجتمعو تتمثل هذه المصالح حسب ما ذهب إلیه الفقه الجنائي في ثلاثةو ،الجزائیة
:منهما في مطلب على النحو التاليكلانتناول بالدراسة و مصلحة المتهمو 
:بالنسبة لمصلحة المجتمع والضحیة: المطلب الأول- 2-1

للحق افي سیر إجراءات الدعوى الجزائیة لأن في ذلك إهدار البطءأو الضحیة تفادى تتطلب مصلحة المجتمع 
الضحیة على حد سواء حیث و مصلحة المجتمعضمانة هامة لصون في سرعة الإجراءات الجزائیة الذي یعد 

على حق الضحیة في حصوله و مناسبلاعقاب حق المجتمع في توقیع المن خلال مدى ضمان یظهر ذلك 
.التعویض في أسرع وقت ممكن

:مدى ضمان فعالیة تحقیق العقوبة لغرضها:الأولالفرع 
حیث یتطلب ،العدالةو الخاصو هي الردع العامو المتفق علیه أن العقوبة تهدف إلى تحقیق أغراض ثلاثة

هي الحد من السلوك المجرم على النحو الذي و الأمر أن تجتمع هذه الأغراض حتى تحقق العقوبة غایتها النهائیة
.)32(تقتضیه مصلحة المجتمع

من إجراءات سیر الدعوى الجزائیة تحقیقا لفكرة الانتهاءتقتضي سرعة مما لاشك فیه أن المصلحة العامةو 
في الزمن المناسب دون تأخیر و توقیع العقاب الملائمو الردع العام هذا الأخیر الذي یستلزم السرعة في الإجراءات

ما یترتب علیها من نفقات و في حالة الإدانة بالإضافة إلى ما تتكبده الدولة من نفقات بسبب طول الإجراءات
أمدفعالیة العقوبة بتحقیق الردع العام كلما طال تتناقصبالتالي و ،)33(لتكالیف تتحملها خزینة الدولةاباهظة
الإجراءات لأن التأخیر المبالغ فیهءتوقیع العقوبة بسبب بطو طالت المدة الفاصلة بین ارتكاب الجریمةو النزاع

.شعورا بأنه لن یعاقب على جریمتههذا الأخیرغیر المبرر في توقیع العقوبة على مرتكب الجریمة یولد لدىو 
في ءمعنى ذلك أن البطو كنتیجة فإن هذا الإحساس بعدم العقاب هو ما یدفع المجرم إلى ارتكاب جریمة تالیةو 

هو الأمر الذي یلحق ضررا بالمصلحة العامة و الإجرامإلىسیر الدعوى الجزائیة یزید من حالات العودة 
نسبة الجریمة على إثباتو الإجراءات الجزائیة لا یؤدي للوصول إلى الحقیقة بأسرع وقتءلأن بط،)34(للمجتمع

إذ ،)35(عدم الاحتكام إلى عنصر الزمنو بالتبعیة فإن هذه الحقیقة تتأثر من فوات الوقتو ،المتهم أو براءته منها
بالسرعة المطلوبة كما هو الحال في الجنائي قد تختفي معالمها بسبب عدم ملاحقتها الإثباتن كثیرا من أدلة إ

ضبط كل ما من شأنه أن یكون دلیلا على مرتكب الجریمة لأن الدلیل مهما و الكشف السریع على محل الحادث
بالتالي فكل ما كان الانتقال و فیزیولوجیةو كان لا یستمر إلى مالا نهایة بسب ما یطرأ علیه من عوامل طبیعیة
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فإجراء المعاینة مهما كان ،احتمال العثور على أكبر قدر ممكن من الأدلة المادیةإلى مكان الحادث سریعا زاد 
كما أن الشهادة هي أیضا تتأثر بعامل الزمن لأن ،)36(هافي إجرائالإسراعلا یغني عن وجوب شاملاو ادقیق

أدركها و شهدهایطلب أحیانا للشهادة بعض مضي فترة من الزمن للإدلاء بمعلوماته عن الحادثة التيالشاهد 
إلى الغموض–الشهادة –هو ما یعرضها و التحریفو فتتأثر ذاكرته خلال هذه المدة بعوامل عدة كالنسیان

اقتصاص حقه من الجاني في الوقت اللازمو النقصان وبالتالي تضیع على المجتمع فرصة كشف الحقیقةو 
إجراءات الدعوى الجزائیة لا یؤدي إلى توقیع العقوبة على ءلذلك یرى أغلب الفقه الجنائي أن بطو )37(المطلوبو 

لا التوازن الاجتماعي الذي أخل به المجرم بسبب و لا یحقق لا العدالةو المجرم في وقت قصیر من ارتكاب الجریمة
قولةمعكنتیجة فإن المصلحة العامة لا تتحقق بتوقیع العقوبة بناء على إجراءات بطیئة في مدة و ارتكاب الجریمة

.)38(العقوبة المحكوم بهاو التي تبرز الارتباط بین الجریمةو بالسرعة المطلوبةو 
:وقت معقولخلالمدى ضمان حق الضحیة في التعویض :الفرع الثاني

أن و خاصة،الدعوى الجزائیة لا یشبع لدى الضحیة الشعور بتحقیق العدالةمن المتفق علیه فقها أن بطء
هذا من ،)39(الضحیة له مصلحة أكیدة في أن یرى الجاني قد نال عقابه بسرعة عن الجریمة التي أضرت به

من بین أهم الأهداف التي معقول من ناحیة أخرى یعتبر ضمان حق الضحیة في التعویض خلال زمن و ناحیة
فكلما كانت الإجراءات الجزائیة سهلةبالتاليو ،تسعى إلیها التشریعات الإجرائیة الجنائیة المعاصرة لتحقیقها

ولأجل تأمین ذلك مكنها المشرع من عدة ،سریعة غیر بطیئة تحصل الضحیة على حقه في أقصر وقتو بسیطةو 
حیث وفقا لأحكام الفقرة الثانیة من المادة الأولى من قانون الإجراءات ،طرق إجرائیة لاقتضاء الحق في التعویض

كما یجوز أیضا للطرف المضرور أن یحرك هذه الدعوى طبقا للشروط المحددة في هذا «:جاء فیهاالتيالجزائیة 
یتعلق الحق في الدعوى المدنیة بالمطالبة بتعویض «:الأولى من المادة الثالثة حیث جاء فیهاالفقرةنص و »القانون

هو و )40(جنحة أو مخالفة لكل من أصابه شخصیا ضرر مباشر تسبب عن الجریمةأوالضرر الناتج عن جنایة 
لتمكین تجنب تأخیر الفصل في الدعوى العمومیة و الأمر الذي نراه من وجهة نظرنا یتطلب وجوب السرعة

حمایة مصلحة الضحیة من و ،في أقصر الآجال–تعویضات –الضحیة من الحصول على مستحقاته المدنیة 
.یؤدي في رأینا إلى مضاعفة الضررالإبطاء الذي

تمت و لذلك خول المشرع للضحیة دورا هاما في إدارة العدالة الجزائیة في حالة ما إذا حركت الدعوى العمومیة
تقدیم طلبات تتعلق بتعویضه و مباشرتها من طرف النیابة العامة حیث جعل للضحیة الحق في الدفاع عن حقوقه

كما منحه إلى جانب النیابة العامة باعتبارها ممثلة ،ر جراء الجریمة التي ارتكبها الجانيعما لحقه من ضر 
حیث یعتبر هذا ،القاضي بصحة ما یدعیهإقناعالمجتمع في إقامة الدلیل بكافة الوسائل التي یتمكن بها من 

هو الأمر الذي یسهل و »ءة الذمةبراو احترام الوضع الظاهر«وفقا لأحكام القاعدة الفقهیة الإثباتالتكلیف عبء 
مهمة القاضي في الفصل في هذه الدعوى في أقرب الآجال دون تأخیر ضمانا لمصلحة الضحیة المترتبة عن 

.)41(الدعوى الجزائیةممارسة
:بالنسبة لمصلحة المتهم:الثانيالمطلب 

الأعم من الحالات أن تنتهي قضیته المتابع بها خلال مدة معقولة لأن غلب الأتتمثل مصلحة المتهم في 
نفسیة أو طول مدة أومادیة كانت في صورة أضرارٍ سواءفي سیر إجراءات الدعوى یسبب له أضرارا أكیدة ءالبط

بالإضافة إلى المساس بأصل براءة المتهم والتي تتطلب عدم )42(مبرر على إجراءات المحاكمةالغیر الحبس 
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ضعاف قدرته على جمع مبالغ فیه یترتب علیه إطویلٍ وقتٍ كما أن انتظار ،الإطالة في وضعه موضع اتهام
.)43(الأدلة التي من شانها تفنید أدلة الاتهام الموجهة ضده

:النفسیةو المادیةلأضرارا: الفرع الأول
المادي و عدم الاستقرار النفسيو مدة إجراءات الدعوى الجزائیة إلى وضع المتهم موضع اضطرابتؤدي إطالة 

الحریات و أعاق صلاحیته في مباشرته للحقوقو معلقا أمدا طویلا أطال قلق المتهمو لأن الاتهام كلما كان متراخیا
تقترن بمخاطر و منا طویلا یعرقل خطاهالتي كفلها له القانون كما أن محاكمته بطریقة متأنیة تمتد إجراءاتها ز 

وهن معلوماتهم في شأن جریمته حتى مع وجودهمو یرجح معها احتمال اختفائهمو هتزعزع فرص الاتصال بشهود
هو كذلك یثیر داخل كل متهم اضطرابات نفسیة عمیقة لأنه یظل ملاحقا بجریمة لا تبدو لدائرة شرورها من و 

.)44(نهایة
في اتخاذها یؤدي حتما إلى اندثار الأدلة سواء المقدمة من طرف البطءو الإجراءاتبالإضافة إلى أن طول

بالتالي یستحیل أو یتعذر و ،أو النفي كأن یموت أحد شهود الواقعة الجرمیةالإثباتالمتهم أو ضده كاختفاء أدلة 
الأدلة التي تتأثر بمرور مدة یقال عن الشهود یمكن أن یقال عن سائرماو مناقشة الشاهد إعمالا للحق في الدفاع

مثل الضابط النیابة العامة و طویلة من الوقت كما تتأثر ذاكرة الأشخاص الذین یمكن أن یخضعوا لمناقشة المتهم
الذي قام بإجراءات التفتیش أو ضبط الأشیاء المستعملة أو المتحصلة من الجریمة أو إجراء المعاینة أو الخبیر 

).45(بتشریح الجثةكالطبیب الشرعي الذي قام

:ادة مدة الحبس المؤقت المفرط فیهزی:الثانيالفرع 
هو و هي الحالة التي یكون فیها المتهم رهن الحبسو ینجر عن إطالة الإجراءات إلى زیادة مدة الحبس المؤقت

طول استمراریةصل البراءة حیث یزداد الضرر الذي یلحق بمصلحة المتهم مع أخروجا على و استثناءما یعد 
بطئها سواء في مرحلة التحقیق أو المحاكمة لأن ذلك لا یحقق التوازن المطلوب مع حق المتهم في و الإجراءات

هو التوازن الذي یصطلح و سرعة الفصل في دعواه عند خضوعه لإجراءات قسریة مثل الأمر بالحبس المؤقت
ن الحبس یسلب المتهم حریته التي لا أغنى عن البیان و )égalité d’armes46(على تسمیة بالمساواة في الأسلحة

غیرها من الأضرار و أسرتهو ي سمعتهذیؤ و همصدر رزقو یعطل أعمالهو جتماعیةیبعده عن حیاته الاو ثمن لها
اتهاممتسرعا بل یجب على قاضي التحقیق أن لا یقرر الاتهامن یكون أإن كان هذا لا یبرر و )47(المحتملة

في ظروف ا الشخص قد ساهم في الفعل الإجراميهذشخص معین إلا بعد أن یستوضح الأمر حول ما إذا كان
اتهامبحیث لا یقرر الاتهامتسمح بقیام مسؤولیته الجزائیة أي بمعنى آخر یجب ألا یسرع قاضي التحقیق في 

هذا للحفاظ على سمعة الشخصو عفي الواقو في القانوناسندالاتهامإلا بعد ما یتأكد من أن لهذا شخص 
.)48(الاتهامتفادیا للصدمات النفسیة التي قد یحدثها و اعتبارهو 

نها تقصد أیظهر ذلك من خلال تعبیر المحكمة العلیا للولایات المتحدة الأمریكیة في أحكامها المتواترة على و 
غیر القانوني الاحتیاطيیقصد بالحبس و ،undueand oppressiveأو التعسفي بالحبس المؤقت غیر القانوني

أما ،ذلك الذي تأمر به سلطة التحقیق بالمخالفة للقوانین الإجرائیة المقررة كضمانات للقیام بذلك الإجراء القسري
لكنه لم یكن ضروریا أو أنه نشأ و التعسفي فیقصد به ذلك الذي لا یخالف الضمانات الإجرائیةالاحتیاطيالحبس 
.)49(في الزمن متجاوزا القدر الضروريامتدلكنه و ضروریا
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نتائج الدّراسة والتوصیات: ةــــــــــخاتم
مبدئیا في ظل القوانین الإجرائیة الجزائیة الساریة المفعول أن للخصوم دورا فعالا في ما تقدم یمكن القول م

المشرع من صلاحیات هو ما یبدو واضحا من خلال ما خول لهمو بطئهاو ریع إجراءات الخصومةـسـمدى ت
مساهمة ینفيهو الأمر الذي لاو ،قانونیة تسمح بالمشاركة الفعلیة في إدارة سیر إجراءات الدعوى العمومیة

الجهاز القضائي كذلك في تیسیر إجراءات الفصل في الدعوى خلال زمن معقول دون تأخیر مبالغ فیه أو تسرع 
ریة ـلال ما هو مخول للجهاز القضائي قانونا من سلطة تقدیذلك من خو ،ضماناتهمو على حساب حقوق الأطراف

جراء المناسب في لإالاتخاذعلى مدى وجود دلائل كافیة و مة في بعض الحالاتالملاءو الاقتناعمبنیة على مبدإ
كل ذلك له أثر مباشر على مصالح الخصوم على حد سواء فالضحیة من مصلحته الحصول على ،حالات أخرى

ءدون أي تأخیر من القضاء في توقیع العقاب ضد الجاني لأن البطو التعویض المستحق له في أسرع وقت ممكن
مصلحته أن تنتهي قضیته كما أن المتهم هو الآخر من ،زع ثقته بالقانونــیزعو یزید من شدة انفعالهالمفرط فیه 

ها یضاعف علیه الضرر الذي قد بطأَ و الإدانة لأن طول الإجراءاتو خلال مدة معقولة سواء بالحكم علیه بالبراءة
البحث عن و ات التحقیقالحبس المؤقت المترتبة عن طول إجراءطول فترة و ذویه جراء زیادةو أهلهو یتعرض له

مدة طویلة على وقوع الفعل المجرم یجعل تقییم الأدلة سـواء أدلة إثبات أو مضي ف،ریر مدى كفایتهاتــقـو الأدلة
هو ما یجعلنا و عكس ما تهدف إلى تحقیقه قواعد العدالةو حسن ســیر العدالة الجنائیةو شاقا یتنافىأدلة نفي أمرا

.هي ظلــم مــؤكـــدمن الظلم فقط بل انهتـــــدي إلى القول بأن العـــــدالة البـــطیئة لیــــــس نوع
:الهوامشالإحالات و 

.60ص ،2015،الجزائر،التحقیق دار هومةو التحري،شرح قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري،عبد االله أوهایبیة.د-1
.03ص ،2005،القاهرة،العربیةدار النهضة،الحق في سرعة الإجراءات الجنائیة،شریف سید كامل/ د -2
.07ص ،2007،الجزائر،دار الشهاب،الإجراءات الجنائیة،الأخضربوكحیل.د-3
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.79ص 
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ص ،2012،بیروت،قوقیةمنشورات الحلبي الح،الطبعة الأولى،حق السرعة في الإجراءات الجزائیة،العجیليهامل لفته.د-7

92.
.08ص، ،المرجع السابق،الإجراءات الجنائیة،بوكحیل الأخضر.د-8
.70،71ص ،1993،القاهرة،دار النهضة العربیة،حق المتهم في محاكمة سریعة،غنام محمد غنام.د-9

.581ص ،1989،بیروت،ؤسسة نوفلم،الطبعة الأولى،حقوق الإنسان في الدعوى الجزائیة،مصطفى العوجي.د- 10
.42ص ،المرجع السابق،الحق في سرعة الإجراءات الجنائیة،شریف سید كامل.د- 11
.56ص ،الوسیط في قانون الإجراءات الجزائیة،أحمد فتحي سرور.د- 12
.48ص ،المرجع السابق،حق السرعة في الإجراءات الجزائیة،لفته هامل عجیلي.د- 13
،1990،بغداد،دار الجاحظ،الطبعة الثانیة،الجزء الأول،القضاء الجنائي العراقي،الموسوعة الجنائیة،علي السماك.د- 14
.416ص 
.417ص ،نفس المرجع السابق،القضاء الجنائي العراقي،الموسوعة الجنائیة،علي السماك.د- 15

16- Bosly (Henri ) et de Vlkeer (Christion), La célérité dans la procédure pénale, op, cit, R.I.D.P

1995,p 451, Paris.
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17- Casorla Henri, La célérité du procédure pénale en droit français,R.D.I.P, Paris,1995, p 522.
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